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ىناك عدة أسباب تجعمنا نشعر بالحاجة إلى شرح العلاقة المتداخمة بين المعايير القانونية العاممة 
في المجتمعات المتطورة وانماط المعايير التي واجيناىا في المجتمعات البدائية الأولي، فالقانون 

عة تركيبية يوجد عمى أكثر من مستوي، حتى في المجتمعات المتطورة، وأنو لكي نتعرف إلى طبي
mechanism  القانون لا يكفي أن نحصر انتباىنا في التوثيق المعقد لمقواعد القانونية إذ يجب

عمينا أيضاً أن نستوعب المعايير الاجتماعية التي تقرر الكثير من وظائفو، ىو ما وصفة "ارليخ" 
 مع.بالقانون الحي لممجت

العادية لسن القوانين، نادراً ما ظيرت في تاريخ كما ان ظاىرة الدولة المتقدمة، ذات الأجيزة 
ن كنا رأينا في كافة المجتمعات البشرية حتى البدائية منيا والنائية مجموعات  الثقافة البشرية، وا 
من المعايير تنظم سموك الأفراد فيما بينيم وتعتبر ممزمة ليم جميعاً يضاف إلى ذلك أنو حتى في 

صر الحديث فإننا إذا ما فحصنا أنظمتيا القانونية، من وجية نظر حالة أكثر الدول تقدماً في الع
الأصول التاريخية فإننا سنكون ممزمين بردىا إلي عيود كانت الظروف السائدة فييا شبيية 

 بظروف الثقافات الأولي أو البدائية.

من ىنا إذا ما أردنا أن نستوعب أىمية القانون باعتباره وسيمة للانضباط الاجتماعي، 
فأنو ليس من الحكمة تجاىل الطريقة التي تعمل بيا المبادئ المعيارية في مختمف أنواع 
المجتمعات. ذلك أن تحرياً كيذا لن يمكننا فقط من أن نقرر ما إذا كانت ىناك معايير في كل 
المجتمعات المعروفة يمكن تصنيفيا بحق كشرعية، إلا أنو يمكن ان نمقي ضوء عمى جذور 



قة الغور والمخفية في الأنظمة الاجتماعية المعقدة، من خلال وضع المسائل التي القانون العمي
 يمكن رؤيتيا بسيولة أكثر في الشكل البسيط من أشكال المجتمع تحت المجير.


